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مجلس الإدارة كأحد آلیات الحوكمة المصرفیة في مواجهة الأطراف الآخذة 

  والمساهمین) مع الإشارة لحالة الجزائر  (المودعین
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 : الملخص

لا یختلـــــف الخبـــــراء والبـــــاحثین حـــــول 

الدور الجوهري والمحدد الـذي تلعبـه المصـارف 

ـــإن أمـــر  ـــالي ف ـــة، وبالت فـــي الاقتصـــادیات النامی

الاهتمام بإدارتها وتسییرها من منظـور حـوكمي 

أضــحى لا یحتــاج كــذلك إلــى إثبــات أو تبریــر. 

 ونظرا لخصوصیة النشاط المصرفي من جهـة،

وأهمیــة كــل مــن أصــحاب الودائــع والمســاهمین 

كـأطراف آخـذة للبنــوك مـن جهــة أخـرى، حاولنــا 

مــن خــلال هــذه الدراســة أن نــربط بــین مســاهمة 

هیئـــــة مجلـــــس الإدارة كأحـــــد آلیـــــات الحوكمـــــة 

المصــرفیة الداخلیــة الرئیســیة وتحقیــق تطلعــات 

ومصــالح الأطــراف الآخــذة الرئیســیة للمصــارف 

  الجزائریة.

حوكمـــــــــــة فتاحیـــــــــــة :الكلمـــــــــــات الم

المصـــــــارف، حوكمـــــــة المؤسســـــــة المصـــــــرفیة، 

ـــــس الإدارة، الأطـــــراف الآخـــــذة (أصـــــحاب  مجل

  المصالح).

 

 

Abstract :  

     Experts and researchers no 
different about the essential role 
and the specified that banks play 
in developing economies, Thus 
the attention is managed and 
conduct from the perspective of 
governance not become well need 
to prove or justify  .Because of 
the privacy of banking activity on 
the one hand, The importance of 
both depositors and shareholders 
as parties are the banks on the 
other hand, we have tried to link 
between the contribution of the 
council of the governing body as 
an internal banking governance 
and achieve the aspirations and 
interests of widening the 
stakeholders to the Algerian 
banks mechanisms. 
Key words:corporate governance 
of banks, banking institution 
governance, the Board of 
Directors, the stakeholders. 
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  مقدمة

أم مؤسسة مهما كان شكلها القانوني ونشاطها الاقتصادي إن الحدیث عن أي شركة     

یقودنا إلى ضرورة الإشارة والتطرق إلى الغایة والهدف الذي أنشئت من أجله هذه المنظمة، 

ومن هي الجهات المستفیدة المؤثرة والمتأثرة بأهداف وقرارات هذه المنظمة، وهذا یتطلب 

المتغیرة والتي تمثل في الواقع جهات و/أو  هیئات إداریة أكثر استجابة لمتطلبات المحیط

  أطراف آخذة.

وبما أنالمصارف تندرج ضمن المؤسسات الاقتصادیة، إلا أنها تظلع بدور رئیسي في 

اقتصادیات الدول  خاصة التي لا تملك أسواق مالیة متطورة مثل الدول  النامیة إذ أنها 

أي بنك یعرض المودعین وحاملي  المصدر الوحید  لتمویل غالبیة المشروعات، فان تعثر

الأسهم  لخطر عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات و حتى الإفلاس، لذا فمن الضروري 

المحافظة عل سلامة النظام المصرفي ككل،لأنه في ذات الوقت یمثل سلامة واستمراریة 

صرفي ودوره لأهم الموارد (المودعین والمساهمین)، ومن هنا تتجلى أهمیة مجلس الإدارة الم

الریادي ومسؤولیاته المتعددة في تحقیق تطلعات ومصالح الأطراف الآخذة الرئیسیة في 

 المصارف.

  وبناءا على ما سبق تتجلى إشكالیة هذه الدراسة من خلال طرح التساؤل الرئیسي التالي :

ة إلى أي مدى بإمكان مجلس الإدارة أن یساهم في تحقیق تطلعات ومصالح الأطراف الآخذ 

  الرئیسیة (المودعین والمساهمین) في المصارف الجزائریة؟

  الأسئلة الفرعیة 

  ما المقصود بالحوكمة المصرفیة ؟ وما هي المفاهیم المتعلقة بمجلس الإدارة، وماهي

 أهمیته ضمن آلیات الحوكمة المصرفیة ؟

 ماهي مختلف الأطراف الآخذة،وماهي مختلف مصالحهم وتطلعاتهم ؟ 

  مصالح وتطلعات الأطراف الآخذة في المصارف الجزائریة ؟ما مدى تحقیق 

  أهداف الدراسة 

انطلاقا مما جاء في أهمیة البحث سیتم توضیح مجموعة المفاهیم التي ترتبط بالإشارة     

إلى مفهوم حوكمة المؤسسة المصرفیة، مفهوم ومسؤولیة مجلس الإدارة ضمن الحوكمة 

یم ذات العلاقة بالأطراف الآخذة في المؤسسة المصرفیة، والتطرق أیضا إلى المفاه
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الاقتصادیة وكیفیة تحقیق رضا مختلف هذه الفئات، كذلك عرض وتحلیل لمؤشرات تطلعات 

  ومصالح الأطراف الآخذة ضمن الحوكمة المصرفیة بالجزائر.

  محاور الدراسة

  ور كما یلي :ومن أجل الإجابة على إشكالیة الدراسة، جاءت هذه الأخیرة مقسمة إلى محا   

  المحور الأول : مجلس الإدارة كأحد متطلبات الآلیات الداخلیة للحوكمة المصرفیة 

  المحور الثاني :الأطراف الآخذة بالمؤسسة الاقتصادیة ( مفهوم، تقسیم والتزام)

  المحور الثالث : تطلعات ومصالح الأطراف الآخذة الرئیسیة في المصارف الجزائریة

  س الإدارة كأحد متطلبات الآلیات الداخلیة للحوكمة المصرفیةالمحور الأول : مجل

  الفرع الأول : مفهوم حوكمة المؤسسات المصرفیة ومبادئها 

لم یحظى بتعریف موحد عالمي، ولكن هذا لا یلغي ولا ینفي وجود بعض التعاریف     

الحوكمة  المختلفة الصادرة عن بعض الجهات أو الباحثین، حیث بمعنى أوسع " یشمل نظام

من المنظور المصرفي الطریقة التي تدار بها شؤون البنك، من خلال الدور المنوط به كل 

من مجلس الإدارة والإدارة العلیا، بما یؤثر على تحدید أهداف البنك، ومراعاة حقوق 

المستفیدین، وحمایة حقوق المودعین، والمشاركة المباشرة للمساهمین في مجلس إدارة 

لك "تعني الحوكمة المؤسسیة في الجهاز المصرفي مراقبة الأداء من مجلس .كذ)1(البنك"

الإدارة والإدارة العلیا للمصرف، وحمایة حقوق حملة الأسهم، والمودعین، بالإضافة إلى 

الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلین الخارجیین، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظیمي 

الحوكمة في الجهاز المصرفي على البنوك العامة والبنوك  وسلطات الهیئة الرقابیة، وتنطبق

أما لجنة بازل للرقابة المصرفیة فإنها ركزت على الأهداف المنشودة .)2(الخاصة والمشتركة"

وضع أهداف  )3(من وراء نظام الحوكمة المصرفیة المطبق، حیث یجب أن یراعي هذا الأخیر

دارة أعمال المصرف الیومیة، وحمایة المصرف وتحدید المخاطر التي یتعرض لها، وإ 

مصالح المودعین، والإیفاء بمتطلبات المساءلة أمام المساهمین مع الأخذ بعین الاعتبار 

 مصالح الأطراف الأخرى.

فهي مستوحاة من مبادئ  1999أما مبادئ الحوكمة المصرفیة للجنة بازل المصرفیة سنة 

، وبعدها التعدیل 1999) لسنة OCDE(  الحوكمة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

مواكبة للتطورات العالمیة، اعتمدت لجنة الإشراف  2004الذي أصدرته هذه الأخیرة سنة 

كفاءة  )4(المصرفیة (بازل) الدلیل الجدید لمبادئ الحوكمة المصرفیة الذي جاء یركز على
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مسؤولیات، ونظام أعضاء مجلس الإدارة، وصیاغة وتنفیذ الأهداف، ومنح الصلاحیات وال

فعال للرقابة الداخلیة، ومراقبة المخاطر، وتوافق المكافآت والحوافز مع الأهداف، والشفافیة 

  والإفصاح، والالتزام بالقوانین والتعلیمات.

إن المتتبع بعمق وتشخیص لمبادئ الحوكمة المصرفیة التي جاءت بها لجنة الإشراف 

لریادي المنوط بمجلس الإدارة للمصرف، حیث یستشف الدور ا 2006المصرفي (بازل) سنة 

  یعد المسؤول الأول عن تطبیق حاكمیة المصارف، كما سیأتي لاحقا.

  الفرع الثاني : تعریف مجلس الإدارة حسب نظریات الحوكمة

مجموعة من الأعضاء المنتخبین بشكل مباشر من قبل حملة الأسهم " لقد تم تعریفه بأنه

ون مهمتهم، الأساسیة هي تمثیل مصالح المالكین في الشركة ووفقا لقانون الشركات، وتك

كما تنبثق عن مجلس الإدارة العدید من اللجان المساعدة " )5(والرقابة على المدیرین التنفیذیین

له في القیام بوظائفه، أهمها لجنة التدقیق، لجنة التعیینات والمكافآت، لجنة إدارة 

یعد مجلس الإدارة میكانیزم أو آلیة یساهم في , لم (Charreaux,2000)المخاطر.وحسب 

خلق القیمة فقط, بل هو جهاز سلطة, سیطرة, یساهم في البحث عن الفرص وخلق معاییر 

  اجتماعیة، وهنا نشیر إلى مفهوم ودور مجلس الإدارة حسب وجهات نظر مختلفة:

 حسب النظریة التعاقدیة المالیة للحوكمة - 1

  تحفیز ورفع أداء المسیرین، وذلك من خلال نظام المكافآت یتدخل مجلس الإدارة من أجل 

  أو تهدیدهم بالعزل من مناصبهم.

  حسب النظریة التشاركیة للحوكمة -2

حسب هذه النظریة یعتبر مجلس الإدارة أداة لتسهیل خلق القیمة لجمیع الأطراف الآخذة 

  لعمل الجماعي.للمؤسسة، ویتدخل المجلس من أجل تقسیم مداخیل المؤسسة، وتشجیع ا

 حسب النظریة الإستراتیجیة للحوكمة-3

یعتبر مجلس الإدارة أداة حصول على المعلومات ویساعد على خلق الكفاءات, ویلتزم مجلس 

  الإدارة بتسهیل وتطویر هذه الكفاءات والمساعدة على خلق فرص الجدیدة.

وبالاعتماد على في مظاهر الحوكمة لمجلس الإدارة  )Charreaux")6وهذا ما یؤكده " 

نظریات الحوكمة السابقة في كون مجلس الإدارة أداة انضباط للمسیرین في خدمة 

المساهمین، مجلس الإدارة أداة تسهل خلق القیمة لكل الأطراف الأخذة، مجلس الإدارة أداة 

  معلوماتیة تعلیمیة وإدراكیة تساعد على خلق الكفاءات.
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  ة لمجلس الإدارةشكل تلخیصي یوضح لنا النظریات المفسر 

 
  من إعداد الباحث بالاعتماد على مقال : :المصدر

Charreaux G, le conseil d'administration dans les théories de la gouvernance, 

décembre 2000. 

یثة، وأن یتضح من الشكل أعلاه الأهمیة البالغة لمجلس الإدارة ضمن نظریات الإدارة الحد

مفهوم وتفسیر مجلس الإدارة یختلف باختلاف النظریات المفسرة لحوكمة الشركات، وبناء 

على هذا تختلف آراء الباحثین في هذا المجال فیما یخص حجم مجلس الإدارة، تشكیلته 

وتركیبته ورئاسته، مدة العضویة وتخصصات الأعضاء، ومن ثم أدواره وصلاحیاته وسلطاته 

ي التنظیم والرقابة وتحقیق الأهداف، من حیث خلق وتقسیم القیمة من جهة، ومسؤولیاته ف

  وخلق فرص تطور جدیدة من جهة أخرى، في ظل التنوع والتحولات العالمیة.

  الفرع الثالث : دور مجلس الإدارة في حوكمة المصارف

ن، وجعلها تسعى الآلیات الداخلیة إلى توظیف قدرات مجلس الإدارة والمدراء التنفیذیی    

متلائمة مع طموحات أصحاب المصالح وبما یسهم في تعظیم ثروتهم واستثمارا للموارد 

المتاحة بفاعلیة، وبالتالي تقلیل تهدیدات الآلیات الخارجیة وتحویلها إلى فرص لجلب 

استثمارات جدیدة لصالح المصرف، بالإضافة إلى تنفیذ المهام الرقابیة والإشرافیة للمجلس، 

  )7(لمجموعة من إستراتیجیة الدفاعیة ضد المخاطر الخارجیة وتهدیدات المنافسین. وتطبیقه

كما ان لجنة "بازل " تلح على الشفافیة المصرفیة، حیث في ظل غیاب هذه الشفافیة, من 

الصعب تقییم مسؤولیات مجلس الإدارة والإدارة العامة، أیضا إن لجنة " بازل " في تقریرها 

تركز على الدور المركزي للاتصال ألمعلوماتي بین مختلف أجهزة البنك، للشفافیة المصرفیة 

تناولت العلاقة بین مجلس الإدارة بالمنشأة ومدى اهتمامه  )Huff,2004()8وفي دراسة(

شركة أمریكیة من متوسطة  17بحوكمة تكنولوجیا المعلومات من خلال إجراء دراسة على 
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وكشفت الدراسة أن منشآت الخدمات المالیة تبدي إلى كبیرة الحجم تمارس أنشطة مختلفة، 

اهتماما أكثر بتكنولوجیا المعلومات، ففي هذه الشركات تتجاوز الاستثمارات الرأسمالیة في 

من رأس المال بهدف دعم القدرة التنافسیة، وانتهت الدراسة إلى  %50تكنولوجیا المعلومات 

سؤول عن تكنولوجیا المعلومات، ضرورة أن یكون من بین أعضاء مجلس الإدارة عضو م

  وأن هذه الأخیرة تعتبر من القضایا الهامة والتي یجب النظر فیها بصفة منتظمة.

 الفرع الرابع : مسؤولیة مجلس الإدارة من منظور الحوكمة المصرفیة 

سنعرض في هذا الفرع أهم المسؤولیات التي أوكلت لمجلس الإدارة, الرامیة إلى تطبیق       

  جیدة بالمصارف كما یلي :حوكمة 

تضل مسؤولیة أعضاء المجلس حتى بالرغم من خضوع عملهم  :المسؤولیات العامة -1

جهة تنظیمیة مهمتها هي ضمان قیامهم بأعمالهم بطریقة تؤدي إلى الاستقرار, ویتركز 

  )9(اهتمام المشرفین التنظیمیین على نوعیة إدارة البنك, ابتداء من مجلس الإدارة ذاته.

العناصر الرئیسیة لواجبات أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتنظیم البنك هي  ظیم:التن -2

دعم إدارة البنك في المهام الموكلة إلیها بتطویر أعمال البنك وتشجیع الابتكارات، والنظر 

  .)10(بعنایة إلى الموارد البشریة والمادیة والمالیة وإلى نقاط القوة والضعف به

لقیادة في أعضاء مجلس الإدارة في وضع الأسس السلوكیة تتمثل مهام ا :القیادة -3

والأخلاقیة لكافة العاملین بالبنك من خلال القدوة ووضع قواعد للقیم والسلوك السلیم, 

والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح في الأمور المعروضة أمام المجلس, 

 )11(تدفق من البنك.وتشجیع ثقة المودعین والعملاء في نزاهة المعلومات التي ت

تقدیم التقاریر:على الرغم من زیادة المسؤولیة التي یعهد بها إلى لجان المراجعة للتأكد  -4

من سلامة القوائم المالیة, وبحثها مع المراجعین الخارجین, فإن الواجب النهائي هو التأكد من 

قیقیة وصادقة عن أن أیة تقاریر یصدرها البنك بما في ذلك القوائم المالیة, تقدم صورة ح

 مركزه, بین تضل مسؤولیة الأداء من مسؤولیات مجلس الإدارة بأسره.

قنوات الاتصال: وینبغي أن یتأكد أعضاء مجلس الإدارة من أن هناك إستراتیجیة  -5

وإجراءات متفق علیها للاتصالات, بما في ذلك الموافقة على قنوات الاتصال الملائمة 

 , لأنه عند حدوث الأزمة یكون الوقت متأخرا.والمتحدث الرسمي في وقت مبكرا
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الضبط والرقابة: تتلخص واجبات أعضاء مجلس الإدارة فیما یختص بالضبط والرقابة  -6

التأكد من أن مجلس الإدارة یتلقى تقاریر سلیمة تفصیلیة دوریة عن المركز  )12(فیما یلي:

 ق أهداف البنك.المالي للبنك وأدائه، وكذلك التأكد من التقدم في اتجاه تحقی

كذلك العدید من الدراسات المیدانیة التي تساءلت عن العلاقة بین تشكیلة مجلس الإدارة 

)، حیث یرى هذا الأخیر أن Jensen, 1993والأداء المصرفي، وترجع أغلبها إلى دراسات (

 مجلس الإدارة هو میكانیزم قاعدي لنظام الرقابة الداخلیة الذي یسمح بضبط وتثبیت قواعد

العمل، ویشیر في مقاله إلى الشروط التي تسمح لمجلس الإدارة أن یكون آلیة فعالة للرقابة 

الداخلیة، والمتمثلة أساسا في إمكانیة حصول الأعضاء على المعلومات المهمة ولیس 

) حتى یصعب 08إلى  07المعطاة من المسیرین، وأن یكون حجم المجلس متوسط (من 

یكون هذا الأخیر هو العضو الوحید الداخلي، كذلك امتلاك على المسیر مراقبته، وأن 

المسیر والأعضاء لعدد معتبر من سندات المساهمة في المنشأة لضمان توافق في المصالح 

  )13(مع المساهمین، وأیضا ضرورة الفصل بین وظیفتي المسیر ورئیس المجلس.

ین والاستغناء عن خدمة الموارد البشریة : تتلخص في اختیار أفضل الموظفین التنفیذی -7

غیر الأكفاء، وإصدار سیاسات للمحافظة على كفاءة الإدارة عن طریق التعیینات السلمیة, 

ووضع برامج تدریب وإعادة تدریب على كافة المستویات, بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة 

جلس أنفسهم، مع التأكد من كفایة نظام الأجور والمكافآت في البنك، وحمایة أعضاء م

  )14(الإدارة عن طریق التأمین علیهم ضد المسؤولیة القانونیة الشخصیة.

  المحور الثاني: الأطراف الآخذة بالمؤسسة الاقتصادیة(مفهوم، تقسیم والتزام) 

منذ عقد من الزمن فإن مفهوم أصحاب المصالح أصبح لارجعة فیه ولا یمكن تجنبه      

ن مقاربة أصحاب المصالح تسمح بخلق ضمن دراسات ورؤى حوكمة الشركات. حیث إ

القیمة والالتزام مع أصحاب المصالح كأولویة وضرروه حتمیة بالنسبة للمؤسسة الباحثة عن 

المزایا التنافسیة، حیث أن فكرة حوكمة الشركات أیضا تساهم في الأخذ بعین الاعتبار دور 

  مؤسسة.الفاعلین وشبكة الفاعلین، ومختلف تفاعلاتهم مع إستراتیجیة ال

حیث ضمن سیرورة ومسعى التنمیة المستدامة أو المسؤولیة الاجتماعیة نجد أن أصحاب 

المصالح أصبحت أحد مرتكزات استراتیجیة المؤسسة، كما نجد العدید من المجموعات 

قاموا مبكرا بإدخال  Danone, Lafarge, L'Oréal, Véoliaالإنتاجیة الكبرى مثل : 

لح ضمن حوكمتهم، وفي هذه الشركات فإن العلاقة التقلیدیة وإدماج مفهوم أصحاب المصا
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غالبا ما یكون فیها نزاع بین بعض أصحاب المصالح، مثل ( الأجراء/ المستخدم ، الشركة/ 

، حیث أنه تسییر مجموعة هذه )منظمات المستهلكین، الشركة / المنظمات غیر الحكومیة

ن هذه النظرة وهذا المسعى فإن القیمة " وضم partenariale"العلاقات یسمى بالتشاركیة 

التي یتم خلقها لا تساوي ببساطة العائد المحصل علیه من طرف المساهمین، وبالتالي فإن 

) لا تقسم فقط على  usus, fructus, abususثلاثیة الأبعاد المكونة لحقوق الملكیة ( 

  )15(المساهمین ولكن بین مختلف أصحاب المصالح المقررة في الشركة.

إن الحوكمة الجدیدة لأصحاب المصالح تندرج آلیا ضمن مقاربة معیاریة، من أجل إعادة 

، Lee Prestonو  Thomas Donaldsonتصنیف أصحاب المصالح التي جاء بها 

حیث لا یمكن اعتبار نظریة أصحاب المصالح أداة، أي اعتبار أصحاب المصالح وسیلة 

ن المسیرین والمساهمین، حیث الحوكمة الجدیدة من أجل بلوغ وتحقیق أهداف وغایات كل م

تنادي بالفهم الجید للعلاقات بین الشركة ومحیطها، لا یمكن أن تتوقف هنا عند كونها مقاربة 

وصفیة، بل على نظام الحوكمة الجدید أن یساهم في تحقیق الفائدة لمختلف الأطراف، أي 

قتهم، وبعبارة أخرى فإن العلاقات مع تحقیق الرضا والتنسیق بین المصالح وتعزیز وتقویة ث

أصحاب المصالح ترتكز على الالتزامات المعنویة والمعیاریة مثل (الحوار، الشفافیة، والثقة)، 

  لا على إرادة استخدام واستغلال الأطراف من اجل تعظیم الأرباح. 

لفاعلین إذا كانت المسؤولیة الاجتماعیة ترتكز على التصمیم ألتعددي والجماعي لمختلف ا

أصحاب المصالح المختلفة للشركة، فإن مشروعها یتضمن إخضاع التوجهات الكبرى للشركة 

للحوار، حیث غالبا ما یتم تقسیم مجموعات أصحاب المصالح من خلال رسم صورة 

لمختلف مجموعات هذه الأطراف، بالإضافة إلى مصالحها التي تمثلها، وحجم السلطة التي 

رص أم عقبة بغیة بلوغ الأهداف الإستراتیجیة، حیث أن رسم خریطة تملكها، وهل هي تمثل ف

  لمختلف الأطراف أصحاب المصالح یسمح بتوضیح مكانة كل المتعاملین مع الشركة.

إن نقطة البدایة تكمن في فهم من هم الأطراف أصحاب المصالح المعنیین، وذلك بهدف 

)، وإن الركیزة Benchmarkه تسویقي( الاستجابة لآمالهم واحتیاجاتهم، من أجل إجراء تشاب

الأساسیة للمسار یبقى تعریف الأسواق أین تنشط الشركات، تحجیم احتیاجات مختلف 

المجموعات المعنیة، وتحدید طریقة الاتصال للاستجابة للأطراف أصحاب المصالح، والقیام 

المجموعات،  بتقسیم مجموعات أصحاب المصالح، وبعدها الشروع في تحدید الأولویات لهذه
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والغایة من التقسیم وتحدید الأولویات هو الفهم الجید للاحتیاجات، وبالتالي فإن حوكمة  

  )16(الأطراف أصحاب المصالح یعني إدماجها وإعلامها بأحسن صفة ممكنة.

ویعتبر التحضیر وإنجاز بطاقة الأطراف أصحاب المصالح الخطوة الأولى للشركة باعتبار 

اة إستراتیجیة لتحدید الفاعلین أصحاب المصالح بصفة خاصة، وهي هذا العمل یمثل أد

بمثابة  تقنیة بسیطة وفي نفس الوقت دوریة، تستعل عادة لإحصاء الأطراف أصحاب 

المصالح المعنیة، وتعتبر هذه التقنیة الإجراء الأساسي الأولي الذي ینصب في إدارة الأعمال 

و دلالة قویة على توسیع دائرة انشغالات واهتمامات الإستراتیجیة والتنمیة المستدامة، وهو ذ

المؤسسة خارج حتى الإطار الرسمي، أي أنه في هذه الحالة على المؤسسة اللجوء خارج 

یر البنیة والهیكلة الرسمیة لها ( محیطها الداخلي)، وذلك بهدف إدماج كل العلاقات الغ

المباشرة ( الغیر رسمیة). مثل هذا العمل یساعد المؤسسة على تشكیل محیطها ومصالحها 

واهتماماتها، حیث بطاقة الأطراف أصحاب المصالح تسمح للشركة بتمثیل ومشاهدة التنوع 

  في علاقاتها مع مختلف الأطراف، وكذلك مدى قرب وصلابة وتأثیر كل طرف.

  )17(قة أصحاب المصالح تتمثل فیما یلي :إن الخطوات المتبعة لإعداد بطا

  أولا: التعریف بالأطراف أصحاب المصالح 

  ثانیا : تقسیم الأطراف أصحاب المصالح 

  ثالثا: التزام وتعهد وإدماج الأطراف أصحاب المصالح 

ما یمكن ان نستشفه مما سبق هو أن إعداد بطاقة للأطراف أصحاب المصالح من      

كبیرة یسمح لها بالاستجابة لالتزاماتها في هذا المجال اتجاه مختلف طرف الشركة بشمولیة 

الأطراف، أیضا الحوكمة الجدیدة تولي اهتماما بشبكات التأثیر للمتعاملین وأصحاب 

المصالح ومختلف العلاقات الناشئة بینهم وبین الشركة، وكذلك ضمن هذه التعقیدات 

كة تجد صعوبة في التعامل وإدارة  مختلف والتشابكات والتنوع في الالتزامات فإن الشر 

  الأطراف أصحاب المصالح وتصبح مجبرة على إعداد نظام حوكمة مناسب وملائم لها.

  المحور الثالث :تطلعات ومصالح الأطراف الآخذة الرئیسیة في المصارف الجزائریة

ف ضمن هذا المحور سنتطرق إلى تطلعات ومصالح أهم الأطراف الآخذة في المصار    

الجزائریة، والمتمثلة في أصحاب الودائع والمساهمین، حیث لا یمكن أن نتصور نشاط 

مصرفي دون هذین الطرفین باعتبارهما أصحاب الأموال أثناء مرحلتي الإنشاء (التأسیس) 

  والنشاط (الاستغلال)، ولأن مراعاة تطلعاتهم هي بمثابة ضمان واستمراریة للمصرف.
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  ب الودائع من الجمهورأولا : حمایة مصالح أصحا

إن نشاط المصرفي یرتكز أساسا حول معرفة هذا الأخیر تصریف وتجنب مختلف    

المخاطر ضمن تركیبة معقدة مع احتمالیة الأرباح. والأداة الأساسیة لذلك هي الثقة التي 

یمنحها ( أم لا یمنحها) الزبائن لمؤسستهم المصرفیة، وبالتالي على البنك أن یضمن وجود 

استمراریة هذه الثقة حتى في ظل المخاطر المتزایدة والتي یصعب التحم فیها من طرف و 

  )18(آلیات الحوكمة.

یقوم المودعون بإیداع أموالهم في البنوك بأشكال وصور متعددة ولأغراض مختلفة، فقد یتم 

الإیداع تحت الطلب وبما یسمح للمودعین بسحب أي جزء من أموالهم في أي وقت، كما قد 

  )19(یتم الإیداع لفترة زمنیة معینة ویحصل مقابلها على فوائد, كذلك هناك ودائع التوفیر.

والخاصیة البارزة التي تمیز كافة العلاقات السابقة هي ثبات المنفعة التي تعود على 

المودعین وحملة السندات مهما حقق البنك من ازدهار ونجاح فأصحاب الودائع والسندات 

دهم التي تضل مقیدة بسعر الفائدة المحدد في العقد، إلا أنه إذا واجه یحصلون على عوائ

البنك خسائر أو ظروف سیئة فإن أصل الودیعة أو القرض وفوائده یتعرضان للخطر، وهنا 

تكمن أهمیة رقابة البنوك للحفاظ على أموال المودعین. ولهذا الأمر وتدعیما لجهود 

, والأمر 2003أوت  26) المؤرخ في  11/  03( الإصلاحات جاء الأمر الرئاسي الجدید 

على إنشاء صندوق ضمان  118، ینص في المادة 2010أوت  26المؤرخ في  10-04

وطبقا لهذه المادة فإن البنوك ملزمة بالمشاركة في صندوق ضمان الودائع  .)20(الودائع البنكیة

یث كل بنك ملزم بدفع نسبة   البنكیة بالعملة الوطنیة, والذي أنشأ من طرف بنك الجزائر, بح

) سنویا للصندوق من مجموع مبلغ الودائع, كما یقوم مجلس النقد والقرض بتحدید مبلغ 1%(

هذه النسبة كضمان لكل صاحب ودیعة، ومجموع الودائع للفرد في نفس البنك تعتبر بمثابة 

التعویض إلا  ودیعة واحدة, وإن كانت بالعملة الصعبة. وهذا الضمان لا یمكن أن یبدأ في

في حالة توقف البنك عن التسدید والوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئة من الجمهور, مع عدم 

ولكن التساؤل الذي یتبادر إلى الأذهان هو، ما  )21(تعویض المبالغ المقدمة ما بین البنوك.

والهم مدى مقدرة صندوق ضمان الودائع في الالتزام وتعویض جمیع أصحاب الودائع وبكل أم

والعملة المحددة لذلك؟وهنا نشیر إلى ما جاء دائما في نفس القانون أنه في حالة إفلاس بنك 

 )22(دج 600.000ما یلتزم الصندوق بتعویض أصحاب الودائع من الجمهور كحد أقصى ب

لكل صاحب ودیعة ومهما كان مبلغ كبیر الودیعة، وهنا نشیر إلى خطر عدم الوفاء من 
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أصحاب الودائع بصفتهم أصحاب مصالح أساسیین یسعى البنك لتحقیق  طرف البنك اتجاه

  مصالحهم والاستجابة لتطلعاتهم.

  ثانیا : حمایة مصالح المساهمین

یعتبر المستثمرون أكثر الأطراف المرتبطة بالبنك تعرضا للمخاطرة, كما أنهم أكثر        

فس الوقت أكثر الأطراف الأطراف التي تجني المكاسب في حالة نجاح المؤسسة, وفي ن

تحملا للخسائر في حالة فشل المؤسسة, ولذلك فإن الحوكمة المصرفیة تضع المستثمرین 

أحد الأطراف الأساسیة ذوي المصالح, ولهذا عمدت السلطات النقدیة في الجزائر من أجل 

ابیر حمایة المساهمین باعتبار أموال البنوك الجزائریة ذات ملكیة عمومیة إلى اتخاذ التد

  والإجراءات التالیة :

  :روك والمؤسسات المالیة في الجزائالإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال في البن -1

تعتبر قاعدة تحدید حد أدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة من أولى شروط النظام    

لرأس المال, المحدد المصرفي الذي یلزم البنوك والمؤسسات المالیة على تحریر حد أدنى 

.كما تم إحداث 1990/  07/  04المؤرخ في  01 – 90من النظام رقم  01بالمادة رقم :

 01 - 04, بموجب النظام رقم 2004تغییر في رأس مال البنوك والمؤسسات المالیة سنة 

المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة  03/2004/ 04الصادر بتاریخ 

املة في الجزائر.وكان آخر تغییر یهدف إلى رفع رأس مال البنوك والمؤسسات العمومیة الع

, المتعلق  2008دیسمبر  23المؤرخ في  04-08, وذلك بموجب النظام رقم 2008سنة 

  )23(برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة الناشطة في الجزائر.

  القروض الممنوحة للمساهمین والمسیرین - 2

كان یسمح للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمنح قروضا لمدیرها وللمساهمین بشرط أن لا 

من القانون  168من أموالها الخاصة, وذلك طبقا للمادة  % 20یتعدى مجموع هذه القروض 

المتعلق بالنقد والقرض, إلا أن هذا لم یعد ممكنا بعد الفضائح التي عرفها النظام  10 – 90

ئري والتي أهمها إفلاس بنك الخلیفة، والبنك التجاري الصناعي الجزائري، المصرفي الجزا

, 08/2003/ 26الصادر في  11 – 03والتي على إثرها كان صدور الأمر الرئاسي 

على مایلي :" یمنع  104الذي نص في مادته  2010أوت  26المؤرخ في  04-10والأمر 

یها أو المساهمین فیها, أو إلى على أي بنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح قروض لمدیر 

الشركات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالیة ", ویدخل ضمن هذا المعنى الأعضاء 



 مد/جلاب محأ                                                              مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 دیسمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                  22

المؤسسون, أعضاء مجلس الإدارة, المسیرین الذین لهم تفویض بالإمضاء, الزوجات, الآباء, 

  )24(وذوي الصلة بالدرجة الأولى بالنسبة للمسیرین والمساهمین.

جاء هذا الأمر بمثابة الحفاظ على أموال المساهمین من جشع وطمع المسیرین، حیث 

ومكافحة تعسف استعمال السلطة وسوء التسییر من طرف المسیرین، هذا من جهة، ومن 

جهة أخرى مواجهة المخاطر التي قد یتعرض لها المساهمین والمتمثلة أساسا في مخاطر 

  رین وأكثرهم عرضة للإفلاس.الائتمان باعتبارهم أول وأكبر المتضر 

  خاتمة 

  من خلال ما تقدم من الدراسة تم استخلاص الاستنتاجات التالیة :

  بالرغم من الإصلاحات المصرفیة التي شهدها النظام المصرفي الجزائري إلا أنه لم

یرقى إلى مصف مستوى المعاییر الدولیة في ممارسة النشاط المصرفي، بدلیل مظاهر سوء 

مصرفیة التي شهدها من إفلاس للبنوك، وأخرى لا زال یعرفها ولا تغفل عن الحوكمة ال

الكثیرین مثل الاختلاسات، ومختلف أشكال الفساد المالي والإداري في العدید من القطاعات 

 الأخرى كذلك التي حالت دون تطوره؛ 

 ایة إن التركیز على تطبیق نظام حوكمة مصرفیة فعال هو ضرورة حتمیة وهو بمثابة حم

للاقتصاد وبالتالي التركیز على مصالح وتطلعات كل من المساهمین وأصحاب الودائع 

 والأطراف الأخرى؛

  یرجع العدید من الخبراء إشكالیة النهوض بالتنمیة في الجزائر إلى مسؤولیة المصارف

في القیام بهذا الدور، وبالإسقاط للدور الحوكمي للمصارف نجد أن هذا من مسؤولیة مجالس 

 إدارتها والخلل المسجل في أدوارها على النحو المطلوب؛

  من خلال بعض القوانین والتنظیمات یعرف القطاع الصرفي الجزائري بدایة لتطبیق

معاییر الكفاءة والنزاهة في اختیار أعضاء مجالس إدارة البنوك, وهذا یعتبر ضمان لثقة 

 التحكم في المخاطر؛المتعاملین وذوي المصالح, وتعزیز الرقابة الداخلیة و 

  إن التركیز على مصالح الأطراف الآخذة ضمن نظام حوكمة مصرفیة جزائریة، جاء

من خلال الاهتمام بفئات المساهمین في البنوك وتعزیز الثقة في النظام المصرفي ككل، 

 أیضا التركیز على فئة أصحاب الودائع من الجمهور والمسیرین؛

 تنظیمات والتشریعات الماسة بالنظام المصرفي  في على الرغم من تطرق القوانین وال

الجزائر إلى العدید من النقاط في مجال حمایة مصالح كل من أصحاب الودائع والمساهمین 
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ومسؤولیة أعضاء مجالس الإدارة وتعییناتهم إلا أنه لم تخض بعمق أكثر في مضامین 

 وتفصیل هذه الجوانب بعیدا عن الجوانب الشكلیة فقط.

  على ما تقدم من استنتاجات یمكن طرح بعض النقاط في شكل اقتراحات كما یلي :بناءا 

  السعي من أجل انخراط المصارف الجزائریة في البورصة، ذاك أنه یعتبر أول خطوة

رئیسیة في التقید بممارسات حوكمة مصرفیة سلیمة، خاصة فیما یتعلق بالإفصاح والشفافیة، 

 وسوق عمل المسیرین؛

 لب واستقطاب أكبر لأصحاب الودائع، وتنمیة المدخرات من خلال العمل على ج

إعادة بناء العلاقة بین الزبون والبنك بالاعتماد على تلبیة تطلعاته وحمایة مصالحه ضمن 

 جودة خدمات حدیثة؛

  تفعیل اكبر لدور ومسؤولیات مجالس إدارة المصارف بصفة فردیة وبصفة جماعیة، من

تتمثل في تكوین ذو جودة عالیة یتماشى مع المستجدات العالمیة  زاویتین أساسیتین، الأولى

للصناعة المصرفیة وإدارة المخاطر، والثانیة تندرج ضمن نظام فعال للحوافز والمكافآت 

 حسب مستویات الأداء بمختلف أبعاده.

  ضرورة إعادة النظر في نظام تعویض الودائع المصرفیة باعتباره یندرج ضمن إدارة

حمایة مصالح المودعین، لأنه أصبح لا یستجیب لمتطلبات الصناعة المصرفیة المخاطر و 

الحدیثة، خاصة فیما یتعلق بتعویض المستفیدین، وقیمة التعویض، والعملة المعتمدة في 

التعویض، بالنظر إلى قیمة العملة الوطنیة، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا 

 المجال.
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